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فيه بيان الأحاديث المتعلقة بالحيض 
7 

والحيض من الأبواب المهمة للمرأة» وفيه 
مسائل عديدة يقع فيها النزاع كثيراً لاختلاف 
الدماء الخارجة من المرأة» ولذا روي عن 
الإمام أحمد قوله: "كنت في كتاب الحيض 
تسع سنين حت فهمته". 

والدماء الخارجة من قبل المرأة : 
(حيض - نفاس - استحاضة). 

فالحيض: هو دم طبيعة وجبلّة يخرج من 
تقر الوص رثات مقارية. 

والنفاس: دم يرخيه الرحم حال الولادة أو 
قبلها بزمن يسير. 

وحكئ ابن جرير وغيره الإجماع أن حكم 
النفساء حكم الحائض في الجملة. 
والاستحاضة: دم يخرج من عرق يقال له 
العاذل. 

والمستحاضة: هي من ترئ دما لا يصلح 
أن يكون دم حيض 

فمن جاوز دمها أكثر الحيض فهي 
مستحاضة. وهو خمسة عشر يوم عند 
الشافعية والحنابلة. 

والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات 
علئ الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 


لد 


ومن حكم خروج الدم: معرفة عدة 
الطلاق» ومعرفة براءة الرحم من الحمل. 


5 (وَفٍ حديي عَائْمَةٌ ف مَا كن 
خرانا إلا ل عد اه فيه» َإِدًا 
امواقياين مِنْ دع قَالَتْ بريقها فقصعتة في 


شرق 
8 تغريج الحديث 8) 


ري يخ إن عع عنقا زد 
0 -7010), مسلم (591)]. 


وحديث عَائْشَةَ أخرجه البخاري حَد حَدَثنًا أو 


يَاتُ: ك: كل بُصَلي الع في كب حَاضت 


فه؟ 


هه 


اخ 


8 غريب الحديث 8) 
(كَْنّهُ): تفركه وتقشره وتزيله. 

(تَفَرْصْهُ): تدلكه بأصابع اليد مع صب 
الماء عليه. 

(تَنْضَحَهُ): تصب الماء عليه قليلاً قليلاً 
حتها يزول الأآثر. 

(قَالَثْ برِيقِهًا): بلته 


5 


(فَقَصَعَنَهُ بِظفْرهًا): دلكته وحكته به. 


فقه الحديث 


قوله (بَابُ عُسْلٍ الْمَحِيضِ). 

أي بيان وجوبه وصفته» وهو واجب بدلالة 
قوله: (أَنَّ اموه سَأَلَتْ رَسُولَ اللو # عَنْ 
2 م 2 5 

غسّلها مِنَ المَحِيض). 

أ ما صفته. ففيه حرص الصحابيات 
علئ السؤال عن أمور الدين ولو كان مما 
يخص النساءء فلا يمنعها حياؤها أن تتفقه في 
الدين» ولذا قالت عائشة: (نِْمَ الثماء نقام 
الْنَصَارِ لَمْ يكنْ يَمْتَعْهُنَ الْحَيَاهُ أَنْ يتََمَهْنَ 
في الدين). 

.قوله: (قَالَ: خذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكٍ 
فتظهري بها). 

أي طهري المحل من أثر الدم باستخدام 
قطعة مِن قَطنٍ أو صُوفٍ مطيبة بالمسك 
لتنظف المحل وتزول الرائحة» وهذا 


كتساب الحيسض 


مستحب في غسل الحيض وكذا النفاس لأنها 
في معن الحائضء و بهذا قال جمهور الأئمة 
ونص عليه الشافعى وأحمدء وهذا مما 
يفاوق قي عسل المحيض خبل الجقارة فل 
يشرع فيه تطييب المحل. 

والحكمة من استعمال المسكِ تَطييبٌ 
المحل ودفع الرّائحة الكريهة» وليقطع عنها 
رائحة الدم وزفرته» وهذا عليه أكثر أهل 
العلم. 

قال الإمام أحمد: "يستحب للمرأة إذا هي 
خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة 
شيئا مِن المسكء تتبع به مجاري الدم 
ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته» وقيل: إن له 
أثراً في سرعة الحمل". 

وإذا لم تجد المسك استعملت ما يخلفه في 
طيب الرائحة. 

ووقت استعماله بعد الفراغ من الغسل» 
كما دلت له رواية مسلم وهي نص فِي 
استعمال الفرصة بعد الغسل» كما رجحه 
النووي. 

وهذا التتبع للدم بهذه الطريقة مُستحبٌ 

لكل قله من البحيفن أو اللقاس» 72 
كانت ذَاتَ زوج أم لاء فَإِن لَمْ تجِذْ وسكا 


يبا قَالماء كَافِ لها لكن إن تركت اتاتب 
م امَك مِنهُ كره لهاء وإن لم تتمكن فلا 
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كراهة في حََهًا ذكره النووي شرح مسلم. 
وف هذا الحديث: دليل أن الثّنة في حل 
المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيك من 
مِسكِ فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهاء 
وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها. 

قوله: (سُبْحَانَ الله تَطهَرِي). 

دليل غلين مشروعية قول سُبْحَانَ الله عند 
التعجب. 

وَفِيه استحباث استعمال الكنايات فيما 
شعلى بالعورات وما يستخيا منه: 

وقد ذكر الرسول طريقة تنظيف الثوب 
منه»ء فقال: (تخدة) أي : تحكه وتقشره 
بطرف أصبع أو حجر أو عود أو نحوه ليزول 
جرمه وعينه. 

قوله: (ثُمَّ تَفْوْصْهُ الْمَاءِ). 

أي تدلك الدم الذي في الثوب بأطراف 
أصابعها ا 

قوله: (وَكنْضَحُهُ). 

والنضح رشه بالماء ويكون بعد حته 
وقرصه ليكون أبلغ في التطهيرء ولتطيب 
نفسها ويطمئن قلبها أن النجاسة زالت. 

وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض» 
وأنه يجب غسله وإزالته من الثوب. وهذا 
بالإجماع كما نقله النووي في شرح مسلمء 
وابن عبد البر في التمهيد. 

واستدل بالحديث من يرئ أنه لا بد لإزالة 
النجاسة من الماء» وأن غيره من المائعات لا 


١5‏ انه 
ونسبه ابن حجر في الفتح للجمهور لهذا 
الحديثء» ولقصة بول الأعرابي في المسجد 
وغيرها. 
والراجح و اماد اسل ايد 
الريح أو الحك زال حكمهاء وهذا مذهب 
أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام؛ لأن 
المقصود د زوال النجاسة» 0 قال طفك: (إذَا 
فط دما 


- 


وص ءً أَحَدّكُمْ الأدَئ بِخْفَيْه 

لرَاتُ) [أخرخة أب دود وسح هيد حِبَان]. 
وفي الحديث دليل أن النجاسة لا يشترط 
لإزالتها العدد إلا ما جاء الشرع به» فتغسل 
اسار مين يان فاه القلى زوالهاءسيراء 
بغسلة أو بأكثر» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن قدامة؛ ويدل له قوله في دم 
الحيض يصيب الثوب: (تَحُتَهُ ثم تَفْوْصْهُ 


بالمَاءِ نَم َنْضَحُهُ نّم تُصَلَّي فيه)» ولم يذكر 


عدداً. وقصة غسل بول الأعرابي في 
المسجد. ولم بلكرعددا. والحكم يدور مع 
علته وجوداً وعدماً. 
(قولها: (مَا كآنَ لإحدَادَ 
فيه جواز صلاة المرأة 
تحيض فيه إذا لم تر فيه دما. 

والمرأة إذا أرادت أن تغتسل من المحيض 
تبدأ بالوضوء ندباء فتغسل المحل وتنظفه 


0 
مه 


-5 
الثوب الذي 


نا 


نا إلا 
0 


إلى 


بماء وسدر إن أمكن أو نحوه مما ينظف 
ويطهر وتحسن التنظيفء ثم تتوضأ وهي 
مخيرة بين تقديم الوضوء علئ الغسل أو 
تغتسل ثم تتوضاً. 

الما ل 0 
وتبالغ في تنظيفه لقوله: 46 عا 
َه عه كا نا عل تع كُؤو 
وَاسها: 

الح ل له 
بالماء» لقوله: (نُمَ صب عَلَيْهَا الْمَّاة): 
ااجتاوكاي لوت ارلهريا ووانينات 
أو طيب فتنظف به المحل لقوله: : (نم تخد 


0 


فِرْصَهَ مُمَسَّكَةَ فتَطهْرٌ بهَا) أي تتبع الدم إن 
بقى منه شىء كما بينته عائشة. 


إبَابُ الْحَائِضٍ تُرَجُلُ ل 
8 عَنْ عَايةَ وم قَالَتْ: نْ كن 
رَسُولُ اللوة لَيُدْجِلْ ع رَأْسَهُ 8 ٍ! 
الْمَمْج 0 جُلَهُ -وَفي رِوَايَة: َأَغْسِلَُهُ وأا 
حَائِضُ» ون لا َكل اليَيْت إلا لحاجة 
إِذَا كان مُعْتَكهَا. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِنْ كُدْتُ لَأَدْخْل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ وَالْمَرِيضُ فيو قَمَا 
> عه روه # ف .اعدف 
َسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَة وَ... 


كتساب الحيسض 


ل 
[البخاري (6 لاد كش كد عه براه لاح وك واولا 
20450-5). ومسلم (/1591)]. 


تبويبات البخاري | 

وق ل 5 رام اي جم 
باب غسّلٍ الحَائْضٍ رَأسٌَ زوحجها 
وَتَرَجِيله. 
بَاُ مُبَاَوَةِ الْحَايْض. 

“عر ناد 4و وض اج 
بَابُ الْحَايْض تُرَجُلْ الْمُعْتَكِفَ. 
59 5 و 00 -ه 
بَابٌ: لا يَدخل الْبَيْتَ إِلَا لِحَاجَةٍ 
يَاتٌ عَسّا الوتكني: 
5 0 3 5 5 و ىٍ 000 
بَابُ الْمُعْتَكِنٍ يُدْخلَ رَأَسَُ الَْيْتَ لِلْغْسْلٍ. 


87 غين لصتي 


يَابٌ تَرَجِيلٍ الحَائْض روجَها. 
2 غريب الحديث 8) 


عر بن مو 


إل 0 ابول والغائط. 


فيه دليل علئ جواز أن تَرَجُل الحَائْض 
رَأَسَ المعتكفي. 

ودليل عل جواز أن تمس المرأة المعتكف 
بدون شهوة. 

وفيه أن المعتكف لا يتجنب الزينة» 
والاغتسالء والتّنظيفء والتطيب» والترجل» 
ولايكره له ِلآ مَا يكره فِي الْمَسْجد. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م 


وكه ديل أن العف 1 بزغل ليق 
لِحَاجَةٍ لا بد منها. 
وق الحديث أن بدن الحايضى طاهر إل 
مَوضِع الدَّمء إذ لّو كَانَ نجس لما مكنها 
رَسُول الله © من غسل رَأسه. 
وَاستدل به من ير أن يد المرأة ليست 
بعَورّةه أن المسجد لا يَخلُو عَن بعض 
الشكالة قإذا غسلت رَأسه وهو في المسجد 
كاهدوا تدهاء ويضهه لذلك أن المرأة تدهية 
غى لب التداريو بي الاخرار»توو بعد انار 
لأن الرسول © هو الذي كان يدخل رأسه 
إليها. 
00 أنها عور حدوم بجيف ابن 
َنِ لجيج قَالّ: (المََأَةٌ را َإِذَا 
سَتَشِرَقَهَا الشَّيْطَانُ) [رواه الترمذي وقال: 


ِ 


0 
حت يخ غريت]. 
إلا أن النهي عن النظر إليها ليس كالنهي 

عن الوجه وبقية الجسد. 

وَفِيه: أن الاعْتِكّاف لا يّصح فِي غير 
المسجدة إل لكان يخرج مِنه لترجيل 
اراس 

وفي إخراج 00 الله 82 0-0 7 في 
يجري مجرئ الكل» لهذ 0 حلف لا 
يدخل بَبتَ] قأدخل رأسه لم يَحِنّث. 

وفيه دليل علئ أن المعتكف مأمور ألا 
يتغل بغير علازمة المسجد اللطافة من 


8 للد 


صلاة وذكر وتلاوة ودعاء ونحوهاء ولا 
يخرج إلا لما بد منه شرع أو قدراء ولا 
يفسد الاعتكاف بذلك بالإجماع» كالخروج 
لبولٍ أو غائط» أو طهارة واجبة» أو لإزالة 
نجاسة؛ أو لجمعة تلزمه. أو للإتيان بمأكل 
أو مشرب لعدم خادم يحضر 

وخروجه من المسجد أنواع: 

الأول: الخروج ببعض البدن» جائز 
لحديث الباب» فقد فعله الرسول 9 ولم 
يبطل اعتكافه. 

الثاني: الخروج بجميع البدن بلا عذرء نص 
الفقهاء أنه يبطل اعتكافه كخروجه للتجارة 
أو النزهة؛ لمنافاته ركن الاعتكاف» وقد كان 
النبي #ك لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا 
كان معتكفاً. 

الثالث: أن يخرج بجميع البدن لأمر لا بد 
منه شرعا أو قدرآء كقضاء. الجاجة أو 
الوضوءء أو إحضار الطعام» فهذا مباح 
بالاتفاق. 


وقال ابن هبيرة : "وأجمعوا عل أنه يجور 
للإنسان الخروج إلئ ما لابد منه كحاجة 
الإنسان". 

ص + ُ مور 
ولحديث الباب: (وَكَانَ النبى 89 لا يدخل 


ل« 

لبت إلا حَاجَة الإِنْسَانِ إِذا كَانَ مُعْتَكِفًا). 
ومن خرج لعذر فلا يكلف الإسراع 
المؤذيء بل له المشي علئ عادته. 

الرابع: أن يخرج لصلاة الجمعة» فهذا 
واجب باتفاق الآئمة» ولا يقطع اعتكافه, كما 
هو مذهب الحنفية» والحنابلة» واختاره ابن 
حزم؛ لقول عَائِضَةَ :: ©ه: (الس على المُشَكِفٍ 
أَنْ لا يَعودَ د مَرِيضَاء وَل يَشْهَدَ جَتَارَةَ وله 
يَخْرْجَ جَ لِحَاجَةَ إلا لها لذ بد فنة) ارول اوعدي 
وهو خرج بإذن الشارع» فما ترتب علئ 
المأذون غير مضمونء وهو المروي عن علي 
الخامس: الخروج لعذر غير معتاد. 
كالخروج خوفاً علئ مال أو حرمة» أو أداء 
شهادة» أو إيصال أهله» فمباح» وهو مذهب 
الحتابلة؟ لحديث الباب: (وَكَانَ لذ يَدْخُلٌ 
المت إلا لحاجَة الإِنسَانِ ان إِذا كَانٍ مُعْتَكِفًا)؛ 


وفي الصحيحين: (أَنّ صَفئة 0ه أَنَتِ اللي 


5 سس 6 سم و 0 
00-0 وهو بل د رَجَحَتْ مشئل 
0 


السادس: الخروج لقربة كعيادة مريض 
وصلاة جنازة» جمهور العلماء أن له ذلك إذا 
اشترط. وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» وأما من غير اشتراط» فالسنة دلت 


عل عدم خروجه: 


كتساب الحيسض 


وه و 


كنت لأدخل الْبيتَ للْحَاجةِ وَالْمَرِيضُ فيه 
فا آخال 2 عَنْهُ إلا وَأنَا ماك فعدم 0 
عن التريضن: إل وهي مارة دون الجلوس 
عنده» دليل علئ عدم قصد الزيارة من باب 
اولي 

ولأفي داود عَنْ عَائْشَة ه: (السّنَّةٌ عَلَى 
المُعْتكِفٍ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًاء وَلآ يَشْهَدَ 
جَمَارَة و يكس اندأة وَل ياشرمّاء وله 
4 يَخْرّجَ لِحَاجَةٍإِلأَلِمَا لا بْدّ نك وَل اعْتِكَافَ 
5 يِصَوْوه ونه افيكات. إل في تجرد 
جَامِع)» وللعلماء كلام علئ هذا الحديث. 
وفيه دليل أن الحائض طاهر إلا موضع 
النجاسة منها. 


«إِبَابُ قِرَاءَ ءة اليَجُلٍ في حَجْر امْرََتِِ 


84 0 مه وطها: 


6 


[البخاري (/791- 494 078 ومسلم (0701]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َّ 7 2 5 00 
يَابَ قَولٍ النبيّ 337: الْمَاهِرَ بالقرآنٍ مَعَ 


ا الْكِرَام الوق و1 اناد 
بأَصْوَايَكُم. ‏ 


(حَجَرِي): حضني» وهو ما بين الخاصرة 


إل الضلع الخلف. 


5 
عت 


الحديث ي 


في الحديث دليل أن قراءة الرجل القرآن 
ورأسه في حجر امرأته الحائتض جائز» فقد 
فعله رسول الله 8. 

وعو. دليل. علي :تواضيع الرديول 8 
وحسن عشرته لأهله وقربه منهم. 

وفيه جواز قراءة القرآن مضطجعا)ً ومتكئً 
علئ الحائضء وبقرب موضع النجاسة. 

وفيه إشارة إلئ جواز حمل الحائض القرآن 
من وراء حائل؛ قال البخاري وَكَانَ أَبُو 
سب . العة 1 2ع م 006 
وَائلِ: "يُزسِل حَادِمَهُ وي حَائْضٌ إِلّى أبي 
رَزِينِ» َتََتِيهِ بِالْمُضْحَفٍِء َتمْسِكُه بعِلاقَيه". 
وبه قال طائفة من العلماء» ويشهد له 


حديث: (إن المؤمن لا ينحس). وكتابة 
الرسول #9 لهرقل كتاب] فيه شيء من 
القرآن» لكن يجب كونه بحائل» وخالف في 
ذلك الجمهور. 

واستدل به من يرئ أنه يجوز للحائض 
قراءة القرآن بلا مس المصحف. لأن رسول 
الله شل تلا القرآن ورأسه في حجر حائض» 
وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد 
وهو الراجح. واختاره البخاري وابن المنذر 
وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن باز 
ويدل لهذا أدلة ومنها: 

أولآ: أنه لم يأت في الأحاديث الصحيحة ما 
يمنع الحائض من قراءة القرآن مع عموم 
البلوئ» كما جاء في الصلاة والصوم؛ فعلم 
أنه باق علئ الأصل وهو الجواز. 

ثاني: في الصحيحين أن رسول الله © قال 
لعائشة #8 لما حاضت: (فْعَلِى ما يَفْعَلُ 
الحَاحٌّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُونِي بالْيَيِتِ ع 
تَطْهّري). فالأصل أنه يجوز لها فعل 
العبادانك التي يفعلها الحاج إلا ما نمبئ 
الشارع عنه» وهو الطواف والصلاة والصوم» 
ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن» وبهذا استدل 
البخاري. 

ثالش: وأما قياس الحائض علئ الجنب فهو 
قياس مع الفارق» وقد بين ابن القيم في كتابه 
إعلام الموقعين بطلان هذا القياس من ثلاثة 


ضف 


الوجه الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر 
حت ينقطع الدم. 

الوجه الثاني: أن الحائض يشرع لها فعل 
المناسك حال حيضها بخلاف الجنب. 

الوجه الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود 
العيد بخلاف الجنب. 

وأما حديث ابْنِ عَمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله #ة 
قَالَ: (لا مقرأ الحاقض ول الجثب سَيْنًا عرد 
الْقَرًآ آنْ) [فرواه الأربعة» وضعفه الترمذي والبيهقي وابن 
حجر والألباني]. 

وفيه دلالة عل جواز قراءة القرآن متكتا. 
ومضطجعاء وعلى جنبه. ويدخل ذَلِكَ في 
قول الله وك: «الْدنَ يَدَدْيُوَ لَه كما 
دول جيم 4 العران:141] 

وجواز تلاوته متكث علا الحائض وبقرب 
موضع فيه نجاسة. ومراد البخاري بهذا 
الباب: أن قرب فم القارئ للقرآن مِن محل 
الحيض لا يمنعه القراءة. 

وغرض البخاري في هذا الباب أن يدل 
عل جواز حمل الحائض المصحفء. 
وقراءتها للقرآن» وتقدم. 

وأما مس المُحْدِث المصحف بلا حائل» 
فقد اختلف العلماء فيه: فرخص طائفة في 
ذلك» رخص للحائض والجنب والمحدث» 


واحتجوا بأن تأويل قوله: الاي يه 1 


كتابالحيسض 


الْمطْهَرُوتَ [الواقعة:9/] أ+ نهم السفرة الكرام 
البررةء ولو كان ذلك نبيًا لقال تعاليل: (لا 
يَمَسَّه). 

وقالوا أيضًا: لما جاز للحائض والجنب 
حمل الدنانير والدراهم وفيها ذكر الله 
فكذلك المصحف. واحيهوا بقولهة: 
(المؤمن لا ينجس»» وبكتابه © إلى هرقل 
آية من القرآن» ولو كان حرامًا ما كتب له آي 
القرآن» وهو يعلم أنهم يمسونه بأيديهم وهم 
أنجاس. 

وقال جمهور العلماء: لا يمس المصحف 
حائض ولا جنبء ولا يحمله إلا طاهر غير 
محدثء روئ ذلك عن ابن عمر» وهو قول 
مالكء والأوزاعي» والثوري» وأبى حنيفة» 
والشافعي» 56 وإسحاق» ذأ ثورء 
واحتج أكثرهم بقوله تعالى: « لَايَمَسّمُه إل 
الْمطَهّرُونَ © [الواقعة:509» قالوا: فلا يحمله إلا 
طاهنه إلا آأن«مالكا قال أرجو أن يكرن 
إمساك الصبيان للمصاحف للتعليم علئ غير 
وضوء خفيفاء إن شاء الله. 

وأن عائشة كانت تقرأ القرآن وهي حائض» 
ويُّمسَكُ لها المصحف ولا تمسكه هي. 
فمذهب الأتمة الأربعة أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر؛ كما في الكتاب الذي 
كتبه رسول الله جل لعدرر ل حرم وفيه: 
وكيس الدراة إل طَاهِرٌ). قال الإمام 
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أحمد: أرجوا أن يكون صحيحاً. وقال 
أيض: لا شك أن النبي © كتبه له. وهذا 
قول سلمان الفارسي عدا بن عمرو 
وغيرهماء ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف. والصحيح أن مس المصحف 
يجب الوضوء له 

ومس القرآن بحائل بدون طهارة جائز كما 
بينه المصنف. 

وأما كتابة رسول الله © لهرقل: فيدل على 
أن الآيات التابعة لكتاب لا تسمئا مصحفاء 
ويجوز مسها بلا طهارة ككتب الحديث 
ونحوهاء والحكم للأغلب والله أعلم. 


لْعَيصَ 0 


ول الل .ف الخملة ١‏ جضة 
َاذْمَلَلكُ» َأَحَدْتُ نِيَاب حِيِصَتِء فَمَالَ: ما 

لَك؟! أَنَفِسْت؟ قُلْتُ: : تَعم. فَدَخَلْتُ مَعَهُ في 
الْخَمِيلَّة. الت هي وََسُولُ اللدلظة 


يَعْتَسِلَانِ مز مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ. وَفي رِوَايَةِ: مِنَ 


ى سلمة أَذَيب بذك ام لحك عد أو 


او اتح 


[البخاري (794- #517- 73517- 19594).: ومسلم (595- 
07 ]. 


بَابُ مَنْ سَمّئ الَقَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ 
نقاسًا. 

ام ب 
بَابٌ مَنِ انكل يات الْحَيْضٍ سوىئ ثيًا 
الطهر. 


37 غريب الحديث 8) 
(الَْمِيلَة): هي القطيفة التي لها خمل 
وهدب. 
(فَانْسَلَلْتُ): ذهبت خفية. 
(ثِيَابَ حِيضَتِي): بكسر الحاء الثياب التي 
أعددتها ينها حالة الحيض. 
(أتَفشت): هو بفتح النون وكسر الفاء 
أحضت. وفي الولادة يقال: نفست بضم 
النون وكسر الفاء. 


نسمية الكيفن لاسا والقاين عيقاء 
واستدل به أهل العلم أن أحكامهما متشابهة 
والنفساء كالحائض في الأحكام ويثبت 
لأحدهما أحكام الآخرء وأن النفاس يمنع ما 
يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب 


يازى 


الحيض. إلا ني الاعتداد به في العدة؛ فإنها لا 
تعد به المطلقة قرءاء ولا تسعرا به الأمةء 
وقد حكئ ابن جرير وغيره الإجماع علئ أن 
حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. 
وفيه أن ثياب الحائض وإن كانت مختصة 
بحال حيضها فلا يجب اتقاؤها والتنزه عن 
ملابستهاء وأنه لا تنجس ما أصابها من جسد 
الرجل أو ثيابه» ولا يغسل مِن ذَلِكَ شيعا ما 
لم ير فيه دم. 

وانسلال أم سلمة لعله خوفً أن يصب 
الرسول #لِْ شيء من الدم» أو تقذرت 
نفسها ولم تر تربصها لمضاجعته 8#» أو 
خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي علئ 
هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع. 
وفيه جواز نوم الرجل مم امرأته وهي 
حائض في ثياب حيضها في لحاف واحد. 
والاككره مشاجعة الحاففين ولا قباتها ولا 
الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت 
الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من 
المائعات» ولا يكره غسلها رأس زوجها أو 
غيره من محارمها وترجيله. ولا يكره طبخها 
وعجنهاء وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها 
وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
إجماع المسلمين علئ هذا كله» ودلائله من 
السنة ظاهرة مشهورة» وأما قول الله تعالى: 
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اموا يسني الْمَحِيِينوَكا كَْروَُ حىّ 
يطهرَنَ 4 [البقرة:7؟5] فالمراد: اعتزلوا وطأهن 
ولا تقربوا وطأهن. والله أعلم. 

وفيه حسن عشرة الرسول 9 مع نسائه 
والاعتدال في التعامل مع المرأة زمن 
الحيض بين اليهود والنصارئ. 

فيه دليل علئ جواز الغسل والوضوء 
بفضل الجنب والحائض. 

وجواز تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد 
جنيعاه برتقل التروى ‏ اناغ السامين 
لهذه الأحاديث التي في الباب. 

وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز 
بالإجماع أيضا. 

وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عند 
أكثر أهل العلم؛ ومنهم: مالك والشافعي 
وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمدء 
واختاره شيخ الإسلام وابن عقيل» سواء 
خلت به أو لم تخل» قال بعض أصحابنا: 
ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة 
الواردة به. 

ومشهور مذهب الإمام أحمد: أنها إذا 
خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل 
استعمال فضلهاء وروي هذا عن عبد الله بن 
سرجس والحسن. 

والمختار ما قاله الجمهور للأحاديث 


الصحيحة في تطهيره # مع أزواجه. وكل 
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واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير 
للخلوة» ويدل له: 

(آنّ رَسُولَ الله ## كَانَ يَعْتَسِلُ بِمَضْلٍ 
مَيُمُونَة) [أخرجه مسلم عن ابْنِ عَبّاسٍ 49]. 
00-5 عباس 85 قَالَ: (اغْتَسَلَ 
بض زواج التي 8 في َف فبجاءَ الي 
© لِتَوَضَأ مِنْهَا أو يَعْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يا 


رق > 0خ في ره م انض وي عر ) إذ 


لم  .‏ ك7 سا يك 10م 1 
كه : إن المَاء لأ يَحَنبَ) [أخرجه أبو داود» والترمذي 


وقال: حسن صحيح]. 
وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو 
حديث الخدم بن عمرو قال: (تَهَ رَ 0 
اللو 4ه أَنْ تغتسل المَرْآةٌ بمَضْلٍ الرَّجْلٍ أ 
يغْتَِلَ الرَّجُلُ بِمَضْلٍ الْمَرْآقِ وَلْيَغْتَنَ 
فأجاب العلماء عنه بأجوبة: 

أحدها: أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث» 
منهم البخاري وغيره. 

الثاني: أن أحاديث الإباحة أجود وأسند من 
أحاديث النهي. 

الثالث: أن المراد النهي عن فضل أعضائها 
وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. 

الرابع: أن النهي محمول علئ كراهة 
التنزيه» والفعل دال علئ الجوازء وقد علل 


الرسول ف بقوله: (إنَّ الْمَاءَ لا يجْيْبٌ)؛ إلا 
أن التحرز منه أولئ للنهى الوارد. 


والضاتما الْحَائْض» 

45 عن امع َه ره قَالَتْ: كانت إِحْدَانًا 
إِذَا كَانَتْ عايمها ناك ون الله 9 أن 
يُبَاشِرَهَا؛ أَمَرَهَا أَنْ تََررَ يم 
م يُبَافِرْهَ وَأيّكُمْ يَمْلِكُ رد رَيَهُ كما كن 
التي © يَمْلِكُ إِرَيَة؟. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَلِيٌ بْنِ مُسْهِرِ قال: أخبَرَنًا أبو 
اشغان خ انقو م كل )تسكن ا 
الأسْوّدِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائَِةَ 


[البخاري (8:0- 070370-17 ومسلم (97؟)]. 


3 تبويبات البخاري 3 


(فَوْرِ حَيْصَتِهًا): في ابتدائها أو في اشتدادها 
وكثرتها. 
(يَملِك إريَة): به): يضبط شهوته وحاجته. 


جواز مباشرة الحائض فوق الإزار. 

والاستمتاع بالحائض على ثلاث حالات: 
الأولن: الجماع» وهذا محرم بالنص 
والإجماع لقوله تعالئ: لوَيسعَوئك عَنٍ 
المع كل 13 أذف. اغررا الننة ى 
لْمَحِيضَ ولا نَتَروَهْنَ حَقّ يِظَهُرْتَ 4 


[البقرة:7577]. 
[متفق عليه ]. 


والإجماع منعقد علئ حرمته» نقله ابن 
المنذر وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن 
الثانية: مباشرتها فوق السرة وتحت الركبة 
كتقبيلها ونحوه. فهذا جائز بالإجماعء نقله 
ابن قدامة. 

الثالثة: مباشرتها بين السرة والركبة: فيه 
خلاف» ومذهب جمهور العلماء ورجحه 
ابن حزم وابن القيم جوازه» ويدل له: قوله 
: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) امتفق 
عليه]. 

وأخرج أبو داود عَنْ بَعْضٍ َعْضٍ أَزْوَاجٍ ليخ 
: (أنَّ النَ ل كَانَ إِذَا أَرَادَ منَ الْحَائِضِ 


كتساب الحيسض 


يا أ على َْجهَاتوْب. 

ولأبي داود عَنْ مَيْمُونَة: (أَنَّ وَسُولَ اللو جل 
كَانَ يُبَاشِرٌ الْمَرْأة مِنْ نِسَائِهِ وَّهِيَّ حَائِضُء 
ِذَا كانَ عَلََْا إَِارٌ 7 نْصَافٍِ الْمَخِدَيْنِ أو 
الَّكْبتيْنِ تَحْتَجِزْ حي جز به 

وفي قوله 5 أن تََرِرَ في قَوْرِ حَيْضَيِهَا 
-- يمَاشِرّهَا) دليل أن الأولئ ألا يباشر 
الحائض إلا من وراء حائل؛ لفعل النبي . 
فإن باشرها بدون حائل جاز إن وثق من 
نفسه ألا يطأ في الفرج. 

قال ابن المنذر: "الأفضل اتباع السنة 
واستعمالهاء ثبت أن النبي 8# أمر عائشة 
أن تتزر» ثم يباشرها وهي حائضء ولا 
يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتق 
موضع الأذئ. ." 

وتحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من 
الأضرار علئ الرجل والمرأة: 

فهو يؤدي إلئ اشتداد الدم» وتعريض 
الرحم للأذئل لضعفه بسبب الحيض» 
وجسم الحائض ضعيف ونفسيتها قلقة 
فتتأذئ بالجماعء وكذا الرجل فله نصيبه من 
سام كر 
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ناسيا أو مكره]؟ فلا إثم عليه» ولا كفارة 
علئ الصحيحء وإن كان عالم] فعليه الإثم 
ويلزمه التوبة» واختلف العلماء في الكفارة؟ 
ومذهب أكثر العلماء أنه لا كفارة فيه وإنما 
يستغفر الله؛ لأن الحديث في إيجابها معلول 
بالاضطراب في متنه وسنده. والأصل براءة 
الذمة. 

ومذهب الحنابلة أنه تجب عليه الكفارة» 
مرفوعآء كالحاكم وابن القطان وابن دقيق 
العيد وابن حجر وابن القيم والألباني» ومنهم 
من صححه موقوفً على ابن عباس 885 
والأولئ في هذا أن يؤمر المجامع بالكفارة 
لأسباب: 

خروجآ من الخلاف» حيث صحح 
الحديث جمع كما مر معنا. 

ولثبوته عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف. 
ومن باب قول الله 45: «إنَّ لَلَسَبَنتِ 
ُدْهِيْنَ التَيكَاتِ كَلِكَ ورف للذكيت »4 
[هود:4١1]»‏ وبه قال ابن عباس والحسن 
والأوزاعي وأحمد وإسحاقء ورجحه ابن 
تيمية وابن القيم وابن عثيمين. 

وهي علئ التخيير: إن شاء دينارا أو نصف 


كار والديتارة .يرت عققالا عن الذهي: 
فينظر كم يساوي المثقال من الذهب 
ويخرج مقابله. 

ومصرفها: إل الفقراء والمساكين لأنه 
أطلق الصدقة ولم ينص علئ أحدء فترد 
ليهو 


م 
نك أي بنش ِل الك 4 ققالك 5 
تشول للد ل مرا أمكحاض كله أيه 
د الصّلا؟ قال 0 الله 2: لاء إنّما 


0 9 0 رفي رواية. قد 
ليام الي كنت عَِيضِينَ هالا" وَإدا 
أذْيرَتْ فَاغْسٍِ عَنْكَ الدَّمَ [َوَفي رِوَايَة: 

3 2 د و2 


اسخُحيضّت سَبْه سنية» فَسَالَت يسول الله 


صخ . عوضخ 


ءَ -5- 


0 07 ان,تفتييل؛ » فَقَالّ: : هَذَا 
عِرْقّ. تكائث تَفْتَسِل لكل صَلاج". 


)١(‏ أمَا ملم كَروَاَا ني قَِّة م حبيبة الآنية. 
١‏ أمامُسلِم اَي قِصَّةٍأم حَية النية. 
() وَلِمْسْلِم: قَالَتْ عَائِسَةُ : فَكَانَتْ تَغْتِلُ فِي مِرْكٌن في حُجْرَةٍ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


1 - 5 0 را و عد بو او ال ري 
طريق هشام بْنْ عرٌوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَابْشَة. 
[البخاري (778- 05" ١5م‏ و05" (”). ومسلم 
ومع 


بَابُ غَسْلٍ الدّم. 

00 

قبَالٍ الْمَحِيضٍ وَإِذْبَارِو كن شا 
يي يعدن إل عَايْشَةٌ الدرْجَةٍ ع فيه الك سفت فيه 
الشفرة ا نج عل تي القشة 
المَيَضَاءَ. 5 تُرِيدٌ ِذَلِكَ الطَهرَ مِنّ الْحَيْضَة. 


“و 


مم ابْنة رَيْدِ بن نَابتِ: أن نْسَاءعٌ يَدُعُونَ 
ابيع مِنْ جَوْفٍِ اليل بطرم إلن 
الطَهْر فَقَالَتْ: مَا كَانَ النْسَاءٌ يَصْنَعْنَ هَذًا. 
يَاثٌ 


ع 


0 


000 فِي الْحَيْضٍ وَالْحَمْلٍ فِيما 


يها رينت جَخْش» حََى تو خذرة ُالدّم الْمَا. 
دَفِي روَائة : كَالَ اللَيْتُ :ليك انشهَابٍ أَدَرَسُول لف ا 
مر أ حي بذت بجخش أن تَعقِلَ ند كُلْ صَكاة ونه 


36 


ع 
سي د في 


ل كن أ يكن ماج 0 


أنه حَاضَتْ لان في شَهْرٍ صُدّقّتْ. وَكَالَ 
عَطَاءٌ: أَقرَاؤُهَا ما كَانَتْ. وَبهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
وَكَالَ غطاء: الْحَيِضُ يوم إآى حَمْسّ عَشْرَة. 
وَكَالَ مُعْتَمر 1 عَنْ أبيو: أبن سين عن 
الْمَرْأةْترَى الدّمَبَعدَ قَرئِهَا بِحَمْسَةٍ أيّام قَالَ: 
النسَاءُ أعلَمُ بدّيِكَ. 

4 0 يَآَتِ الْمُسْتَخَاضَة الطهت كال ايد 

/ 


ساد سم 3 


(أنتخاض): يستمر بي الدم بعد أيام 
العيكى 

(عِرْقَ): أي دم عرق يتزف. 

(أَفْبَلَتْ حَيْضَتَكَ): بدأت أيام لحيض أو 
فليا الضفية عمنا صيو اد 

(َدْبَرَتْ): انتهت أيام الحيض ودمها 
المتميز. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


5 فقه الحديث 9 


ذِكر بعض أحكام المستحاضة: وهي من 
ترئ دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا 
نفاس» وأحيانً تطول مدته وأحيان تقصر. 
والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات 
علئ الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 


6 بن 


قوله: (فَاعْتّسِيء نَم صَيٍّ). 
دليل أن المستحاضة تجب عليها الصلاة؛ 
لأن النبي © لم يسقط الصلاة عنهاء فدل 
علا أنها مخاطبة بالصلاة كالطاهرة. 

قوله: (فَاعْسِنِ عَنْكِ الدَّمّ -وَف رِوَايَة: 
فَاغْتّسق). 

نوكيل مسقن يعد الطير من واو كانة 
دم الاستحاضة مستمراً. 

قوله: (إِنَّمَا ذلِكِ عِرْقُ وَلَيْسَ بحَبْضٍ). 
يؤخل منه أن دم الاستحاضة لا يأخذ حكم 
دم الحيضء فالمستحاضة كالطاهرة تصلي 
وتصوم وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ 
القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت» 
وحكى إسحاق بن راهوية إجماع المسلمين 
عل ذلك. 

وفيه دليل علئ أن من نزف معه دم تصح 
صلاته علئ حالته ولو غلبه الدم؛ لأن النبي 


كك 
أمر المرأة بالصلاة مع أن الدم يجري 
معهاء فدل علئ أن النزيف لا يوجب المنع 
من الصلاة» وعليه حملت صلاة عمر و 
حينما طّعن في صلاة الفجرء فصلئ الفجر 
وجرحه يئعسا. 
وحمل عليه حديث عباد بن بشر حينما 
ضُرب بالسهم ونزف دمه فاستمر في صلاته. 
ويلحق به من حدثه دائم من رعاف. ودم 
نازف من الدبر» أو سلس بولء أو ريح. 
قوله: (نْمّ تَوَضَّي لكل صَلَاقٍ حَق بجي 
ذَلِكَ الوَقتٌ). 
الحديث في الصحيحين من طرق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
قال: وقال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة 
حتئ يجيء ذلك الوقت): وقد أعل هذه 
الزيادة عدد من الآئمة» ورأوا أنبا مدرجة من 
كلام عروة وليست مرفوعة» ويدل لذلك 
أمور: 
أولا: أن عددا عن الأكية حكمزا بآها غير 
محفوظة مرفوعة» منهم الإمام مسلم 
والنسائي والبيهقي وابن رجبء. وقال ابن 
رجب: "الصواب أن لفظة: (الوضوء) 
مدرجة في الحديث من قول عروة". وكذلك 
روئ مالك. عن هشامء عن أبيه أنه قال: 


0 

(ليس عليل المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً 
واحداً ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة). 
ثاني: أن هذا الحديث رواه عن هشام 
بضعة عشر رجلا ومنهم أئمة حفاظ. لم 
يذكر واحد منهم هذه الزيادة منهم الإمام 
مالك ووكيع وسفيان بن عبينة ويحيئ بن 
سعيذ» ولعل إدراجها في المرفوع حصل من 
بعض الرواة الذين لم يبلغوا مبلغ من لم 
يذكرها في الحفظ والإتقان. 

قال الإمام النسائي: "لا أعلم أحداً ذكر في 
هذا الحديث: (وتوضئي) غير حماد بن زيد» 
وقد روئ غير واحدٍ عن هشام ولم يذكر فيه: 
(وتوضتي)". 

قال الإمام مسلم بعد أن ساق الحديث: 
"وف حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا 
ذكره". 

وقال البيهقي عقب أن ذكر كلام الإمام 
مسلمء وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة» 
إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره عن 
هشام بن عروة هذا الحديث وفي آخره: قال 
هشام: قال أبي: (ثم توضأ لكل صلاة حتئ 
يجيء ذلك الوقت). 

وقال أيضً: "والصحيح أن هذه الكلمة 
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من قول عروة بن الزبير". 

وقال اللالكائي: "قوله: (فتوضئي لكل 
صلاة) من قول عروة". 

وقال ابن رجب: "والصواب أن لفظة 
الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة". 
وقد جاء الأمر بالوضوء لكل صلاة 
للمستحاضة في أحاديث أخرء وكلها معلولة 
مضطربة كما بين ذلك ابن عبدالبر وابن 
رحب 

قال ابن عبدالبر: "وأما الأحاديث 
المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة؛ وف 
الجمع بين الصلاتين بغسل واحدء والوضوء 
لكل صلاة علئ المستحاضة» فكلها 
مضطربة لا تجب بمثلها حجة". 

وقال ابن رجب: "وإنما المراد هنا أحاديث 
الوضوء لكل صلاة» وقد رويت من وجوه 
متعددة» وهي مضطربة أيض] ومعللة". 
واستدل به من قال: يجب على 
المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» وهذ قول 
الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة» 
واستدلوا برواية البخاري: (كمَ تَوَضَفِيٍ لُكل 
صَلاقٍ حت يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْت) وعند أبي 
داود: (وتتوضأ لكل صلاة)». والأصل في 
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الأمر الوجوب إلا لصارف. 

واختلفوا فقالت الحنفية والحنابلة: يجب 
عليها الوضوء لوقت كل صلاة» وتصلي به 
ما شاءت من الفروض. 

وقالت الشافعية: تتوضأ لكل صلاة 
مفروضة مؤداة أو مقضية. 

القول الثاني: أن الأمر للاستحباب» وهذا 
مذهب الإمام مالك» وربيعة» ورجحه جمع 
منهم أبن عبد البر في التمهيد وابن عثيمين» 
واستدلوا بأدلة منها: 

أن رواية البخاري معلولة بالإدراج كما 
تقدم أعلها مسلم والنسائي والبيهقي وأبو 
داود وابن رجب والزيلعي. 

وأن صاحب الحدث الدائم لا يرتفع حدثه 
بالوضوء؛ فيكون في حقه مستحبا لا واجبا. 
وأن خروج الدم ليس من فعل الإنسانء 
والشرع لا يؤاخذه علئ ما ليس من فعله ولا 
وألحق بالمستحاضة من به حدث دائم 
كمن به سلس بولء أو سلس ريح, فالخلاف 
فيه لكلاف بالسعحاف ا 

وفي مجيء فاطمة للسؤال دليل علئ 


مشروعية الاستفتاء عند النوازل» وأن 


الواجب علئ المسلم إذا التبس عليه الأمر 
من دينه أن يرجع إلئ العلماء» وأن يسألهم 
ويذاكرهم فيما يكون من شأنه. 

وفيه دليل على مشروعية خروج المرأة 
للاستفتاء وسماع العلم ونحو ذلك من 
المصالح الدينية» فإن النبي له لم ينكر 
عليها مجيئها إليه» فإذا تعلقت المصلحة 
بخروجها جاز لها الخروج بالضوابط 
الشرعية» لإقراره #هْةِ لهذه المرأة أن تأتيه 
وتسأله دليلاآً عل مشروعية خروجها 
للسؤال. 

وفي سؤال فاطمة لرسول الله © دليل علئ 
جواز سماع صوت المرأة من الرجل. 
والراجح: أن صوت المرأة ليس بعورة» 
فقد كانت النساء يسألن رسول الله ويحدثنه 
بمحضر من الرجالء ولم ينكر ذلك كحال 
الواهبة نفسها كما في الصحيحين» وحال 
المرأة سفعاء الخدين كما رواه مسلم من 
حديث جابر» وكذا تكليم الصحابة والتابعين 
لنساء النبي © وهذا أمر مشهور 
والأحاديث فيه كثيرة» فللمرأة أن تكلم 
الرجل وتسأله وله أن يسمع صوتها لكن 


لابد من مراعاة أمور: 


5 
الأول: لا يجوز لها أن تخضع بالقول أو 
تتكسر في الكلام مع الرجالء لقوله تعالئ: 
لا من يقل ململي بهد مر 


00 عوك ده 


وقَلْنَ ولا مَعروهًا 4 [الأحزاب:7""]. 

الثانية: إذا خشيت الفتنة بالحديث مع 
المرأة فإنه يمنع منه سداً للذريعة. 

الثالثة: لا يجوز للرجل أن يتلذذ بصوت 
المرأة الأجنبية عنه وأن يتمتع به لأنها لا 
تحل له» ولو كان بقراءتها القرآن. 

الرابعة: علئ الرجل أن يبتعد قدر طاقته عن 
محادثة الأجنبية وكذا العكسء فإنه خير 


أستحاض). 

فيه دليل على أدب أصحابه معه © حيث 
كانوا يخاطبونه بالتبوة والرسالة؛ إجلالاً له 
هن وإكراما» ومن هنا تأدب أئمة السلف 
والخلفء فكانوا إذا ذكروا الأحاديث قالوا: 
رسول الله ونبي الله جنك . 

وفيه دليل علئ مشروعية الأدب مع ورثة 
الأنبياء. 


كتاب الحيسض 
:يَابٌ: لا تَفْضْى الْحَائْضُ 


9 عَنْ مُعَادَة: أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِعَائْمَةَ 


©: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتهًا إِدَا طَهْرَت:(0 
ا مرو 5 00 () شت رو عمس 
فَقَالتْ: أحَرُورِيَة أنْت؟ ” كنا يض مَعَ 
التي 8# قَلا يَأَمُرْنَا به. 


م 55 هر 6ه 4ه 2 
طريق معَادْةَ أن امْرَأَةَ قالت لِعَايْسَة. 


لخ )1 75 م (010]. 


لبه بتو 


3 


نت من أهل حروراء» وهم 


)١(‏ وَلِمَ لِمَسْلِم: َالَتْ مُعَادَةُ: سَأَلْتُ عَايِشَةَ تَقْلْتٌ: اال 
الْحَائْضٍ تَقَضِي الصَّوْمَ وَلَا نَقْضِي الصَّلَاة؟. 

(1) وَلِمْسْلِم: قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيّ َلك أُشألٌ! فَلَتْ: كَانَ 
يُصِيبًا ذَلِكَ» فَنؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْمء وَلَا نؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةٍ. 
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الخوارج؛ فإنه قد قبل: إن بعضهم كانَ يأمر 
بذلك» وثيل: إغا أراات أن هذا عن جسن 
تنطع الحرورية» وتعمقهم في الدين حتى 
خرجوا منه. 

وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين: أن 
الحائض لا تقضي الصلاة» وحكئ إجماع 
العلماء عليه وأنمم لم يختلفوا في ذَلِكَ 
الزهري» والإمام أحمد.ء وإسحاق بن 
راهويه» والترمذيء وابن جريرء وابن المنذر 
وغيرهم. 

وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض 
الصلاة بدعة. 

وقال الزهري: أجمع الناس علئ أن 
الحائفض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» 
وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد. 

وقد حكي عن بعض الخوارج: أن 
الحائض تقضي الصلاة» وعن بعضهم: أنها 
تصلي في حال حيضها. 

وتكلم العلماء عن الحكمة في هذا التفريق: 
فمنهم من جعلها تعبدية لا نحيط بحكمتهاء 
وذكر البخاري عن عي الزناد: إن السنن 
ووجوه الحق لتأتي كثيراً علئ خلاف الرأي» 
فلا يجد المسلمون بداً من اتباعها؛ مِن ذَلِكَ 


7 الم 
أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. 
وهذا يدل علئ أن هذا مما لا يدرك بالرأي» 
ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرق فيه. 

ومنهم من تلمس بعض الحكم: 

منها: أن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس 
مرات» والحيض لا يخلو منة كل شهر 
غالب» فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة مع 
أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذَلِكَ 
عليهاء بخلاف الصيام؛ فإنه إنما يجيء مرةً 
واحدة في السنة» فلا يشق قضاؤه. 

ومنهم من قالٌ: جنس الصلاة يتكرر في كل 
يوم من أيام الطهر» فيغني ذَلِكٌ عَن قضاء ما 
تركته منها في الحيضء» بخلاف صيام 
رمضان؛ فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر 
فيهاء فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما 
تركته أيام حيضها؛ لتأي بتمام عدته 
المفروضة في السنة» كما يؤمر بذلك مِن 
أفطر لسفر أو مرض. 

وإنما يسقط عَن الحائض قضاء الصلاة 
التي استغرق حيضها وقتهاء ولم تكن 
مجموعة إل ما قبلها أو بعدهاء فإن لَم 
يستغرق حيضها وقت الصلاة» بل طهرت 
في آخر الوقت» أو حاضت بعد مضي أوله. 
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ففي لزوم قضائها لها خلاف. 

وكذلك لو طهرت في آخر وقت صلاة 
تجمع إلئ ما قبلها؛ مثل أن تطهر في آخر 
وقت العصر أو العشاءء فهل يلزمها قضاء 
الظهر والمغرب؟ فيه أيضً اختلاف. 

وإن حاضت في أول وقت صلاة تجمع إلى 
ما بعدهاء ففي لزوم القضاء لما بعد الصلاة 
التي حاضت في وقتها اختلاف أيضاء 
والقول بوجوب القضاء هنا أبعد مِن التي 
قبلها. [ذكره ابن رجب]. 

وفيه دليل علئ عدم مشروعية تشبه 
الحائض بالمصلية وقت الصلاة» وأنه ليس 
علئ الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في 
أوقات الصلوات ولا في غيرهاء وبه قال 
جماهير العلماء سلف وخلفا.ء وأنكروا 
أمرلاها بذلك. قال أبو قلابة: (قد سألنا عن 
ذلك فما وجدنا له أصلة). 

وفيه معرفة الصحابة للفرق والمقاللات 
التي تؤدي إليهاء وحذرهم وتحذيرهم منها. 


وفيه الرجوع للعلماء فيما يشكل. 
تم شرح كتاب الحيض 
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